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 مصطفـــــــــــــى الكبيـــــــــــر  ،      ى أحمد يوسف الشناو 
 نواب رئيس المحكمة

 .محمد صلاح النيابة السيد / حضور رئيس ب            
 . محمود مدين وأمين السر السيد /

 . بمدينة القاهرةى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى ف
 م . 2023من فبراير سنة  9ه الموافق  1444رجب سنة من  18فى يوم الخميس 

 :ى أصدرت الحكم الآت
 ق. 84لسنة  14152جدول المحكمة برقم ى الطعن المقيد فى ف
 

  المرفوع من
…………….. 

 ضـــــــــــــــــد
…………….. 

 الوقائــــــــــع
الصادر بتاريخ  المنصورةحكم محكمة استئناف ى طعن بطريق النقض ف 12/7/2014 ميو ى ف    
الحكم بقبول الطعن شكلًا وفى الموضوع  ون وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنالاستئناف ى ف 13/5/2014

 بنقض الحكـم المطعون فيه والإحالة.
 مذكرة شارحة. ون اليوم نفسه أودع الطاعنى وف
 الطعن. من الأول والثانى بصفتيهما بصحيفة اأعُلن المطعون ضدهم 16/8/2014ى وف -
 الطعن. من الرابع بصفتيه بصحيفة أعُلن المطعون ضده 17/8/2014ى وف -
 الطعن. من الثالث بصفتيه بصحيفة أعُلن المطعون ضده 25/8/2014ى وف -

 .وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه فيها بقبول الطعن شكلاً ى النيابة مذكرتها وأبدت الرأثم أودعت 
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غرفة المشورة، فرأت أنه جدير بالنظر، فحددت جلسة للمرافعة وبها ى وعُرِض الطعن على المحكمة ف

عـلى ما جاء سٌمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضـر الجلسة حيث صممت النيابة 
 بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكــــم بجلسة الـيوم.

 المحكمــــــــــة
نائب رئيس " ..……… المقرر/ السيد المستشارتلاه ى وسماع التقرير الذ ،بعد الاطلاع على الأوراق

 المحكمة" والمرافعة وبعد المداولة.

 أوضاعه الشكلية.ى ستوفاحيث إن الطعن         

أن ى تتحصــــــــــــــ  ف –بين من الحكم المطعون فيه وســــــــــــــائر الأوراق يعلى ما  –حيث إن الوقائع         
مدنى  2008لســـــــــــنة  ..…الدعوى رقم  المطعون ضـــــــــــدهم بصـــــــــــفاتهمى عل اأقامالأول والثانى الطاعنين 
الدعوى توطئه لإلزام المطعون ى بندب خبير ف بطلب الحكم"مأمورية شــــربين" الابتدائية  المنصــــورةمحكمة 

الذى طرأ على قيمة باقى  صضـــــدهم بأداء التعويض الذى  قدره عن الاســـــتيلاء على أطيان التداعى والنق
ريع ومبلغ مليون جنية كتعويض أدبى على ســــــــــند من إن رئيس مجلس الو راء المســــــــــاحة إضــــــــــافة إلى ال

لمنفعة باعتبار مشـــروع إنشـــاء رافد المنصـــورة جمصـــة من إعمال ا 2004لســـنة  2048أصـــدر القرار رقم 
العامة والاســــتيلاء بطريق التنفيذ المباشــــر على الأراضــــى اللا مة لتنفيذه ومن بينها أطيان النزاع المملوكة 

قرار نزع  عد الاستيلاء عليها غصباً لسقوط ى لهم بالميراث ووضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية والت
دون إيداع نماذج نق  الملكية بالشــهر العقارى فقد  ملكيتها بمضــى ســنتين من تاريخ نشــره بالجريدة الرســمية

الدعوى، ى أقاموا الدعوى. بموجب صــــــــــــــحيفة معلنه قانوناً أدخ  الطاعنان الأول والثانى الطاعن الثالث ف
دخــال الطــاعن الثــالــث وبرفض الــدعوى بحكم إالمحكمــة خبيراً وبعــد أن أودع تقريره حكمــت بقبول  نــدبــت

ق، وبتاريخ 64لســـــــــــنة  ..…ة اســـــــــــتئناف المنصـــــــــــورة بالاســـــــــــتئناف رقم اســـــــــــتأنفه الطاعنون لدى محكم
قضـــــت المحكمة بتعدي  الحكم المســـــتأنم إلى إلزام المطعون ضـــــدهم بصـــــفاتهم بأن ي دوا  13/5/2014

طيان مح  التداعى وفق الأســــــــعار الســــــــائدة وقت الاســــــــتيلاء عليها للطاعن الثالث التعويض عن قيمة الأ
ودعت النيابة اهذا الحكم بطريق النقض، و ى يد فيما عدا ذلك، طعن الطاعنون فبالإضـــافة إلى الريع والتأي

غرفة مشــــــــــــــورة ى بنقض الحكم المطعون فيه، عُرض الطعن على هذه المحكمة فى بدت فيها الرأامذكرة 
 فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
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الحكم المطعون فيه مخالفة القانون  وحيث إن حاصــــــــــــــ  ما ينعاه الطاعنون بســــــــــــــببى الطعن على       
إن قرار نزع ملكية ، وفى بيان ذلك  قولون الاســتدلالى تطبيقة والاخلال بحق الدفاع والفســاد فى والخطأ ف

وأدخلا فيها  2008الأول والثانى أقاما الدعوى عام ن الطاعنين وأ، 2004أرض التداعى صــــــــــــــدر عام 
ولم تودع نماذج  12/1/2010، وإذ لم تعرض الكشــوف الا بتاريخ 21/10/2008بتاريخ  الطاعن الثالث

ومن ثم  1990لســـنة  10نق  الملكية أو قرار نزعها مكتب الشـــهر العقارى خلال ســـنتين طبقاً للقانون رقم 
وقد  ،ليهفإن واقعة الاســـتيلاء على أرض التداعى تعد غصـــباً ولا مح  لتطبيق قانون نزع الملكية المشـــار إ

تمســــــــك الطاعنون بتملك تلك الأرض بوضــــــــع اليد المكســــــــب للملكية، وإذ خالم الحكم المطعون فيه ذلك 
وأغف  بحث دفاعهم وقضى بتأييد حكم محكمة أول درجة فيما قضى به من عدم قبول الدعوى لرفعها من 

تاريخ ى المقدر فوقضــــــــــى للطاعن الثالث بالتعويض  ،صــــــــــفة بالنســــــــــبة للطاعنين الأول والثانىى غير ذ
تاريخ رفع الدعوى، ومن ثم فإنه  كون ى الاســـتيلاء رغم كون الواقعة تعد غصـــباً ويتعين تقدير التعويض ف

 معيباً ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعى ســـــديد، ذلك بأن اســـــتيلاء الحكومة على العقار جبراً عن صـــــاحبه دون اتخاذ        
لملكية  عد غصباً  ستوجب مسئوليتها عن التعويض، إذ ليس من شأنه يوجبها قانون نزع اى الإجراءات الت

ى تتبع هذا النظر أن  ظ  العقار على ملكية صـــــاحبه ويكون له الحق فأن ينق  بذاته ملكيته للغاصـــــب وي
اســـــــــــــتراد هذه الملكية إلى حين صـــــــــــــدور قرار بنزعها أو  ســـــــــــــتحي  ردها إليه، أو إذا أختار هو المطالبة 

 ىالحالتين الأخيرتين  كون شــــــــأن المالك عند مطالبته بالتعويض شــــــــأن المضــــــــرور من أبالتعويض وفى 
ذلك ما كان قائماً وقت الغصـــب أو ما تفاقم ى عم  غير مشـــروع له أن  طالب بتعويض الضـــرر ســـواء ف

النظر فيه لا كما كان عندما ى بعد ذلك إلى تاريخ الحكم لأن الضـــــرر كلما كان متغيراً تعين على القاضـــــ
لســـــنة  10من القانون رقم  12، 11قع ب  كما صـــــار إليه عن الحكم، وكان البين من اســـــتقراء المادتين و 

بشــــــــأن نزع ملكيته العقارات للمنفعة العامة أن المشــــــــرع اشــــــــترط لنق  ملكية العقار المنزوع ملكيته  1990
على نماذج نق  الملكية وذلك للمنفعة العامة أحد طريقين لا ثالث لهما أولهما أن يوقع ملاك العقار طوعاً 

بشـــأنها، وثانيهما إصـــدار قرار من الو ير لم تقدم معارضـــات ى بالنســـبة لأصـــحاب العقارات أو الحقوق الت
المختص بنزع ملكيتها إذا تعذر التوقيع على النماذج، على أن تودع النماذج أو قرار نزع الملكية مكتب 

الجريدة الرســـمية فإذا لم ى ريخ نشـــر قرار المنفعة العامة فن من تااالشـــهر العقارى خلال مدة أقصـــاها ســـنت
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ى يتم الإيداع خلال هذه المدة أ اً كانت الأســـــباب عد قرار المنفعة العامة كأن لم  كن بالنســـــبة للعقارات الت

خلال هذه المدة، كما أنه من المقرر أ ضــاً أن وضــع اليد المدة الطويلة ى لم تودع النماذج أو القرار الو ار 
الملكية إذا توفرات له الشروط القانونية  عد بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلًا عن غيره من أسباب المكسبة 

دفاع جوهرى أبداه الخصم أو مجابهة هذا الدفاع بما لا  صلح رداً سائغاً  ثاكتسابها، وإن أغفال الحكم بح
لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق  الأســـــباب الواق ية.ى يواجهة يترتب عليه بطلان الحكم للقصـــــور ف

 2004لســـــــــــنة  2048وتقرير الخبير أن أرض النزاع قد صـــــــــــدر بشـــــــــــأنها قرار رئيس مجلس الو راء رقم 
للمنفعة العامة من المالك بالتوقيع على ولم يتم نق  ملكيتها  10/3/2005الجريدة الرســـمية ى والمنشـــور ف

بالشــــــهر العقارى خلال ســــــنتين من تاريخ نشــــــره مما م داه ســــــقوط  نماذج نق  الملكية، ولم يتم إيداع القرار
القرار واعتباره كان لم  كن ويعد الاســـــتيلاء عليها غصـــــباً، وإذ أقام الطاعنان الأول والثانى الدعوى الراهنة 

وذلك قب  عرض الكشـــــــــوف الذى  21/10/2008وأدخلا فيها الطاعن الثالث بتاريخ  5/6/2008بتاريخ 
أرض التداعى بوضــــع ى تخصــــهما فى دفاعهما بتملك المســــاحة التى ، وتمســــكا ف12/1/2010تم بتاريخ 

اليد المدة الطويلة المكســـــب للملكية، إلا أن الحكم المطعون فيه أغف  بحث هذا الدفاع الجوهرى الذى وإن 
ل الدعوى وقضى بتأييد حكم المحكمة أول درجة فيما قضى به من عدم قبو ى فى وجه الرأ يتغير بهصح 

ن أســـميهما لم يردا بكشـــوف العرض رغم أنهما إ ةقالصـــفة على ى الدعوى بالنســـبة لهما لرفعها من غير ذ
ورغم ســــقوط القرار على النحو الســــالم  12/1/2010أقاما الدعوى قب  عرض الكشــــوف الذى تم بتاريخ 

القرار حالة أنه  تاريخ صــــــــدورى واعتبار واقعة الاســــــــتيلاء غصــــــــباً وقدر التعويض للطاعن الثالث فبيانه 
ى هذه الحالة وقت رفع الدعوى، فإنه  كون معيباً بالقصـــــــــــــور فى التســـــــــــــبيب الذى جره إلى يتعين تقديره ف

 الخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه على أن  كون مع النقض الإحالة.

 لذلك

المطعون  ألزمتو  المنصورةأحالت القضية إلى محكمة استئناف و المطعون فيه  المحكمة الحكم تنقض
    ومائتى جنية أتعاباً للمحاماة. المصروفاتب م الثلاثة الأوائ ضده


